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   لحضور أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري

وفد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان يتوجه إلى جنيف 
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توجّه وفــد من الجمعية الكويتية لحقوق 
الإنسان إلى جنيف وذلك لحضور أعمال الدورة 
الثالثة والتسعين للجنة القضاء على التمييز 
العنصري، ويتكون الــوفــد مــن السيد خالد 
الحميدي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق 
ــان والــســيــد حسين العتيبي أمــين سر  ــس الإن

الجمعية.
ومن المقرر في الدورة الحالية للجنة القضاء 
على التمييز العنصري أن يتم النظر في التقارير 
ــدول  والتعليقات والمــعــلــومــات المقدمة مــن ال
ــادة 9 من الاتفاقية لعدد من  الأطـــراف وفــق الم
ـــدول ومناقشة قائمة المــواضــيــع وإصـــدار  ال

الملاحظات الختامية لدولة الكويت.
وفي هذا السياق كانت الجمعية قد أصدرت 
تقريرًا حول مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشــكــال التمييز 
العُنصري، جاء التقرير في إطار الدور المسئول 
للجمعية لمتابعة عمل الحكومة وتوجيه مسارها 
نحو إيــجــاد بيئة حقوقية مُتكاملة الأركــان 
وصــون حقوق الإنسان في الكويت التي تُعد 

مركزًا للعمل الإنساني في العالم.
وتمضي باتجاه خدمة الإنسان في العالم، 
إلا أن السياسات الداخلية تحــوي عديد من 
العراقيل التي تعمل على تضييق الخناق سواء 
للمواطنين أو الــوافــديــن، حيث يُفترض على 
مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل جنبًا إلى 
ــة كُــل العراقيل ورفع  جنب مع الحكومة لإزال

سقف حماية حقوق الإنسان. التقرير الذي صدر 
الشهر المــاضــي، حــثّ الحكومة الكويتية على 
تفعيل الاتفاقية في المحاكم وفي إطار الإجراءات 
الإدارية لا سيما أن الدستور الكويتي في المادة 
)73( تنص على أن: “يُبرم الأمير المعاهدات 
بمرسوم ويبلغها مجلس الأمــة فــورا مشفوعة 
بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدات قوة 
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها 
في الجريدة الرسمية ...) ومن خلال هذا الأصل 
الدستوري تأتي الإلزامية القانونية بأن أحكام 
وقــواعــد الاتفاقية تسري مباشرة فــي سياق 

المنظومة التشريعية والقضاء الوطني.
ـــى التقرير لتعديل مـــواد القانون  وأوص
67/2015 الخــاص بإنشاء مؤسسة وطنية 
لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس 
المتُعلّقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
لعام 1993 في ما يتعلق بالتمثيل التعددي 
للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد صدر في 
العام 2015 القانون رقم 67 الخــاص بإنشاء 
الديوان الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه وبعد 
مرور أكثر من عام على صدور القانون لم يتم 
إصدار اللائحة التنفيذية، ولم يتم إنشاء الديوان 

ككيان موجود على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بوضع المـــرأة الكويتية فقد 
أوصى التقرير بإلغاء كافة التمييز العُنصري 
بحقها سواء بتمكينها من منح أبناءها جنسيتها 

وإزالـــة جميع الأحــكــام التمييزية مــن قانون 
الرعاية السكنية وولايتها على أبنائها والدفع 
ببدء تطبيق )الكوتا( وكذا تعديل المادة 153 من 

قانون الجزاء.
وطالب بمواصلة تشجيع وتيسير تمثيل 
المرأة في البرلمان وفي المناصب الوزارية وتعينها 
بمنصب قاضي وإزالة القرارات التمييزية ضدها 
ــادة مستوى  في بدء عملها كوكلاء نيابة، وزي
تمثيلها في البعثات الدبلوماسية في الخارج 
وتعديل القوانين التي تنظيم عمل الجمعيات 
الأهلية والنقابات والاتحــادات، بحيث تتضمن 
(كوتا) تضمن مشاركة المرأة في مجالس إدارة 

جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات.
ــار  ــرق والاتج وتــطــرّق التقرير عــن حظر ال
بالبشر وأوصـــى الحكومة بتفعيل القانون 
ــار بالأشخاص  ــالإتج 2013/91 الخـــاص ب
وتهريب المهاجرين بالمستوى المطلوب ومضاعفة 
جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم 
ــذه الجــريمــة،  ـــلات مــن الــعــقــاب لمرتكبي ه الإف
وضــرورة توفير المساعدة القانونية والطبية 
والنفسية وإعـــادة التأهيل لضحايا جريمة 

الاتجار.
كما تطرق إلى البدون وطالب من الحكومة 
باتخاذ تدابير عاجلة لتحسن الوضع الإنساني 
والقانوني لهم تمهيدا لأعطاهم كافة حقوقهم، 
وإعطاءهم كامل حقوقهم المدنية والسياسية 
ــاواة، وأن تتبنى  ــس تطبيقاً لمبدأ العدالة والم

الحــكــومــة خطة عمل ذات مــراحــل تدريجية 
بخطوات واضحة لحل قضيتهم بشكل عام.

ولم يغب عن التقرير تناول جوانب الممارسة 
السياسية والمدنية فقد تطرّق لعدد من المسائل 
وقدّم عدد من التوصيات حث خلالها الحكومة 
الكويتية على تعديل قانون 24 لسنة 1962 
بحيث تسمح بتكوين مؤسسات مجتمع مدني 
لكل شخص ولأي كيان، فيما لم تغب قضايا 
الطفل عن التناول فقد طالب مطالبة الحكومة 
بجعل التعليم إلزاميًا ومجانيًا للجميع دون 

تمييز.
وحول موضوع العمالة المهُاجرة التي تشهد 
في الوقت الراهن حالة من الترقب بسبب عدد 
من السياسات العُنصرية تجاههم، فقد أشار 
التقرير عــدد مــن الاجــــراءات الإيجابية التي 
اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالسماح لفئة 
معينة بتحويل إقامتهم إلى أصحاب عمل آخرين 
دون موافقة الكفيل وكذلك إنشاء الهيئة العامة 
للقوى العاملة لتتولى تنظيم شئونهم، وجاء 
في التقرير أن الجمعية تعتبر أن هذه القرارات 
لا ترتقى إلــى الحــد الأدنـــى، وطالب الحكومة 
بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام 
بــديــل يــصــون الحــقــوق للجميع، كما طالبت 
بإلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي، وتفعيل 
دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر 
بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من 

حق الطعن وبيان أسباب الابعاد.ڈ

53 مخالفة وغلق  جابر: تحرير 
مخزن إدارياً في الشويخ

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية 
الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي 
تشنها النوبات )ج، ب( بقسم إزالة المخالفات 
بالعاصمة على المحلات والمطاعم والعقارات 
بمناطق جابر الأحمد والقبلة و الشويخ 
الصناعية و المباركية  للتأكد من مدى التزام 
أصحاب المحلات والعقارات بلوائح البلدية ، 
مشيرة إلى ان الحملات قد أسفرت عن تحرير 

)53( مخالفة.
ــة  ــن جانبه أوضـــح رئــيــس قسم إزال وم
المخالفات بالعاصمة المهندس عبد الله جابر 
بأن مفتشي  النوبة )ج( قاموا بتحرير )11( 
مخالفة اشتملت على تشغيل محل على 
نحو يشكل خطر داهــم على صحة وسلامة 
الجمهور” تــداول البان و السويكة” عرض 
ــل بـــدون ترخيص من  البضائع أمـــام المح
قبل البلدية ، عدم صيانة الإعــلان الخاص 
بالنشاط ، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط 
ــى جانب  ،إقــامــة إعـــلان بـــدون ترخيص إل

متابعة شكوى بمنطقة جابر الأحمد.
وأشار جابر بان مفتشي النوبة )ب( قاموا 
بتحرير )41( اشتملت على )20( مخالفة 
اغذية تمثلت في تــداول مواد غذائية  تالفة 
، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة 
صحية ، العمل قبل الحصول على شهادة 
صحية ، و )21( مخالفة اعلانات اشتملت 

على عدم صيانة الاعــلان الخاص بالنشاط 
، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط ، إقامة 
إعــلان بــدون ترخيص إلى جانب  الاشــراف 
على فتح احــدي الــبــرادات المغلقة بمنطقة 
الشويخ للتأكد من سلامة الاغذية تمهيدا 

لإخلاء البراد.
ولفت جابر بانه تم ضبط مخزن للمواد 
الغذائية بمنطقة الشويخ يوجد بها قوارض 
وحشرات كان مجهزاً لتخزين المواد الغذائية 
وعلى الفور تم غلق المخزن ادريا، بالإضافة 
ــارات بمنطقة  ــق ــع إلـــى رصـــد أحـــد مـــلاك ال
المباركية  يقوم بأعمال بناء قبل الحصول 
على ترخيص وعلى الفور تم ايقاف الاعمال 

وتم تحرير مخالفة بناء لمالك العقار.
وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات 
والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى 
لا يقعوا تحت المسائلة القانونية ، مشيرا إلى 
أن الحــمــلات ستكون مستمرة لــرصــد أي 

مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة 
الجمهور في حال وجــود أي شكوى تتعلق 
بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط 
الساخن )139( أو التواصل عبر حساب 
البلدية بمــواقــع التوصل الاجتماعي )@
kuwmun(  وسيتم اتــخــاذ الإجـــراءات 

القانونية حيالها على الفور.

إغلاق مخزن

»بلدية« مبارك الكبير: إتلاف
16.5 كيلوجرام من المواد الغذائية  

فحص الأغذية

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلديه الكويت 
عــن قيام النوبات )أ،ب،ج( لفريق الــطــوارئ 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة حملات 
للكشف على تراخيص المحـــلات والإعــلانــات 
والأغــذيــة للتأكد من مــدى الــتــزام تلك المحلات 
والجمعيات بتراخيص البلدية وأنظمة السلامة 

والنظافة العامة. 
و بهذا الــصــدد بــين رئيس فريق الــطــوارئ 
ناصر الهاجري بأن الفريق قام بجولات مكثفة 
على منطقة أبو فطيرة الحرفية كانت حصيلتها 
عن تحرير  23 مخالفة تنوعت مابين انتهاء مدة 
ترخيص الإعــلان ، مزاوله العمل بكرت منتهي 
ـــداول أغــذيــه غير مطابقة الشروط   ،  بيع وت
ومحضر إقامة إعلان بدون ترخيص ، عدم وضع 
ــلان تعريفي خــاص بالنشاط ، عــدم وضع  إع

ــلان في مكان بــارز ، عــدم التقيد بالنظافة  الإع
العامة ، تعديل وضــع مخططات هندسيه ، 
فتح وتـــداول مــواد غذائية قبل الحصول على 
ترخيص مــن البلدية وتم إتـــلاف  16.5كجم 
من المــواد الغذائية ، إلى جانب رفع عدد 103 
إعلانات عشوائية مختلفة الأحجام بالإضافة 
إلى استقبال 6 شكاوي للمواطنين على الخط 
الساخن خلال أسبوع تم التعامل معها بين أغذية 

وإعلانات  .
و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في 
حــال وجــود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم 
التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 
أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل 
الاجــتــمــاعــي  @kuwmun وســيــتــم اتــخــاذ 

الإجراءات القانونية حيالها على الفور


